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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 22849القـــــرار عــ

 02/03/2017تــاريخـه : 

 

 المبدأ:

 ن منلا وجه للحدّ من الآثار القانونية للدعوى البوليانية ذلك أ

نون المبادئ الراسخة فقها وقانونا وقضاء انه إذا كانت عبارة القا

لى على إطلاقها ذلك أن منطوق القانون في الفقرة الأومطلقة جـرت 

من م إ ع استثنى صورة واحدة أخرجها عن مناط  306مـن الفصل 

 الحالةقة بتلك الآثار القانونية وهي عدم إمكانية مخالفة الأحكام المتعل

ة الشخصية أو بالميراث لا غير وبذلك فإذا خص القانون صورة معين

ا انونقصور الأخرى ثم أنّ من المبادئ الثابتة بقي إطلاقه في جميع ال

 لقدراوفقها وقضاء أن ما به قيد أو استثناء من القوانين لا يتجاوز 

المحصور مدة وصورة، وإذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز 

 ا .التيسير في شدّته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبد

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

 2015فيفري  10المحامي لدى التعقيب بتاريخ  تعقيب المقدم من قبل الاستاذبعد الاطلاع على مطلب ال

 رفقة وصل خلاص المعاليم القانونية 

خص ممثلها القانوني في ش شركة في حق منوبته المعقبة:

 ضــــدّ : 

  ( ف. م1

 ( ب. س2

 ( ل. ب3

  ( س. ا4
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  ( ه. ب5

 ( ز. س6

 ( س. ش7

  ( ز. ع8

  ( ف.ع9

 ( ن. ا10

 ( ن. ج11

  ( س. ج12

 ( س. م13

  ( ر. ا14

 وأبناؤها الرشد وهم : ر و ر وخ وخ أبناء ع .ع ع .ه.ا وهم : زوجها  ( ورثة س15

 ص.ع( 16

 ه.س( 17

 ب.ع( 18

 ز.ق( 19

 م.س( 20

 ل.ق( 21

 ب.ع( 22

 ن.ح( 23

 ن.ك( 24

 ت.ن( 25

 ف.ع( 26

 و.د( 27

 ح.ج( 28

 ( ا.ب29

 ر.ا( 30

 ف.خ( 31

 م.خ( 32

 س.ر( 33
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 ر.ش( 34

 ( س.ا35

  .عأ 36

  ( م.ح37

 ن.ع( 38

 ع.ح( 39

 م.د( 40

 س.ب( 41

 ب.ك( 42

  .ح( ن43

 س.ا( 44

 ن.ع( 45

  ( س.ح46

  ( س.ع47

  ( آ.ك48

  ( س.ب49

  ( م.ح50

  ( ف.ع51

  ( ز.س52

  ( س.ع53

  ( ت.ع54

  ( ف.ا55

  ( ن.ت56

  ( ف.ا57

 ( س.ش58

 ف.ع( 59

 ن.ع( 60

 ( ف.ز61

 ل.ح( 62
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 ل.ك( 63

 س.ب( 64

 ك.ق( 65

 م.ف( 66

  ( خ.ب67

 ل.ش( 68

 س.ب( 69

 ن.ر( 70

 م.ك( 71

 ر.س( 72

 د.ف( 73

 س.ع( 74

 ( أ.ب75

 و.ع( 76

 ر.ع( 77

 س.ع( 78

 خ.ق( 79

 س.ف( 80

 ر.ق( 81

 ف.ن( 82

 ل.ق( 83

 س.ب( 84

 ن.ش (85

 م.س( 86

 ر.ع( 87

 ف.س( 88

 ر.ب( 89

 ش.ع( 90

 ك.ك( 91
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 س.س( 92

 د.ع( 93

 ر.ع( 94

 ح.د( 95

 س.م( 96

 ح وهم :  ( ورثة م بنت ن97

  .حح ووالدتها ح أبناء ن. وح وخ وك وح وعوم  وأشقاؤها الرشد وهم : م شن.زوجها 

 ر.ا( 98

 س.ا( 99

 ف.ا( 100

 ج.ق( 101

 ب.ا( 102

 ز.د( 103

 ن.ا( 104

 س.ج( 105

 ن.ت( 106

 ك.ح( 107

  ( آ.ق108

 ف.ب( 109

 ل.س( 110

 ح.ق( 111

 ف.ع( 112

 س.س( 113

 د.ح( 114

 م.ف( 115

 ف.ق( 116

 ع.ا( 117

 ح.س( 118

 ف.س( 119
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 ف.س( 120

 ز.ق( 121

 س.ا( 122

 ج.ق( 123

 وهم : ف.ت ( ورثة 124

 ص.تووالدها س.ت الرشيد  وابنهان.ت في حق نفسه وفي حق ابنته منها القاصرة س بنت ن.ت زوجها 

 ز.بووالدتها 

 ر.ا( 125

 ز.ر( 126

 ن.ع( 127

 س.ب( 128

 ل.ذ( 129

 س.ب( 130

 ر.ا( 131

 م.ق( 132

 ع.ق( 133

 ف.ع( 134

 ر.ق( 135

 ن.ح( 136

 ح.ك( 137

 ن.ق( 138

 ش.ب( 139

 ز.ق( 140

 ف.ا( 141

 ن.ق( 142

 س.ش( 143

 ص.ع( 144

 ر.ب( 145

 ح.س( 146
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 ح.ش( 147

 م.ب( 148

  ( آ.س149

 ف.ب( 150

  ( س.ق151

 س.ع( 152

  ( ن.س153

  ( ف.ح154

 ( ن.س155

  ( ف.ا156

 ف.ف( 157

 م.ا( 158

 س.ا( 159

 ك.ح( 160

 ف.ا( 161

 و.م( 162

 ف.ع( 163

 ح.م( 164

 ع.م( 165

 د.ج( 166

 س.ر( 167

 س.ج( 168

 المحامي لدى التعقيب ح.ا وينوبهم الأستاذ 

 

 لتعقيب االمحامي لدى ع.د وينوبها الأستاذ  انوني أمين فلستها س.بالقفي شخص ممثلها  ب ب.( شركة 169

 

 30الصادر عن محكمة الاحالة محكمة الاستئناف  بتاريخ  41647وذلك طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 

بإبطال عقد  والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا 2014اكتوبر 

 2004أوت  19والمسجل بالقباضة المالية ببنبلة بتاريخ  2004أوت  17البيع المبرم بين المستأنف ضدهما بتاريخ 
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وإلغاء جميع آثاره القانونية وإعفاء المستأنفين من الخطية وإرجاع  المال المؤمن بعنوانها إليهم وتغريم المستأنف 

 أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليهما . ضدهما لفائدتهم بثمانمائة دينارا عن

 

لمجتمعة اوائر وبعد الاطلاع على قرار السيد الرّئيس الأول لمحكمة التعقيب الرامي لإحالة القضية على الد

 .2017مارس  2ودعوتها للنظر فيها بجلسة يوم 

ك ذة المبرولأساتهم في تاريخه بواسطة عدول التنفيذ اوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدّ 

يفري ف 24و 23و 20البهلول وفرحات النقازي وعمار بن صالح وتوزر قرمازي بموجب المحاضر المؤرخة في 

 .45274و 9845و 11047و 9806تحت عدد 2015مارس  4وبتاريخ  2015

مارس  6اريخ في القضية والوثائق المقدمة بتوبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى كافة الإجراءات 

 من م م م ت . 185طبق موجبات الفصل  2015

الرامية وقب ضدهم عن المعع.د والاستاذ ح.ا وبعد الاطلاع على مذكرة الردّ على تلك المستندات من قبل الأستاذ 

 الى طلب رفض مطلب التعقيب أصلا 

 وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي : 

 

 ن حيث الشكل : م

ما يليه من و 175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع مقتضياته ومستوجباته القانونية على معنى أحكام الفصل 

 مجلة المرافعات المدنية والتجارية وبات حريا بالقبول من هذه الناحية . 

 

 من حيث الاصل : 

ومظروفات ملف القضية قيام المدعين في حيث يستخلص من وقائع القضية كيفما بينّها القرار المطعون فيه 

ها في الأصل لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير ضد المدعى علي 168الأصل العملة  المعقب ضدهم الآن وعددهم 

في شخص ممثلها  ب. بوالمعقب ضدها الأخيرة شركة م.ا في شخص ممثلها القانوني  .فالمعقبة الآن شركة 

الاخيرة عامرة لفائدتهم بدين ثابت تم إقراره بمقتضى مائة وثمانية وستون حكما شغليا القانوني عارضين أن ذمة هذه 

إلاّ أنهّ تبين أنّ الممثل  2002و 2001نهائيا صادرة عن محكمة الاستئناف بالمنستير وأن أغلبها قد صدر خلال سنتي 

التي استصدرها العمال المعقب ضدهم نتيجة  ولتعطيل تنفيذ تلك الأحكام القضائيةم.ا القانوني للشركة المدينة المدعو 

عدم خلاصهم في أجورهم ومستحقاتهم ثمّ طردهم بصورة تعسّفية، تعمّد الاحتجاج بكونه تمّم عقد بيع عقارات 

 والعقارين يحتويان وحدتين للخياطة تابعة لشركة م.ا " والتي وكيلها هو ذاته ضدها بالاداء لفائدة شركة "فالمحكوم 

كذلك في ذات الحين واستظهر في الغرض بعقد البيع المعرّف عليه بإمضائه في حق البائعة م.ا يلها آنذاك التي وك ب.

ولذلك كله فإن للمركز القانوني للمدينة ولانتفاء  2004أوت  18وفي حق المشترية بصفته وكيلهما وذلك بتاريخ  

قد تمّم عقد التفويت بالبيع لاضرارهم في حقوقهم  المبرّر للبيع المذكور دلالة واضحة على أنّ المدين بصفته تلك

تغريرا وتدليسا منعا لهم لاستخلاص ديونهم بآفتعاله حالة الإعسار الظاهرية والحال أن ممتلكات مؤجرتهم ضمان 

لخلاص ما عليها من ديون ناجمة عن تراكم الأجور غير الخالصة ومستحقات عمالها عن خدماتهم لفائدتها مدة طويلة 
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في م.ا بإمضاء  ركة ب ب. وشركة ف.لعمل الفعلي لمصلحتها . ولذلك جاز لهم الطعن في العقد المبرم بين شمن ا

حقهما في نفس الوقت لكون وكيلهما وأنه يستشف من ظروف البيع وملابسات التفويت توفر كافة الشروط القانونية 

عقود. خاصة وانه تبين من مظروفات القضية من مجلة الالتزامات وال 306للدعوى البوليانية على معنى الفصل 

 23منذ تاريخ سابق يرجع ليوم .بصفته وكيلا للشركة البائعة ب كان استقال ب م ا.ومضمون السجل التجاري أن 

ثم انه رغم ذلك يبرم في حقها العقد في التفويت في عقارها المحتوي لوحدتي الانتاج والخياطة وهي  2004جويلية 

من م  306وهو ما يبرر توفر مقتضيات تطبيق الفقرة الأولى من الفصل  2004أوت  18لك بتاريخ في حالة نشاط وذ

 إ ع نصّا وروحا . وطلب المدعون على هذا الاساس التصريح ببطلان عقد البيع .

 

حكما عدد  ر أكتوب 13اريخ بت 29111وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة الابتدائية

 يقضي ابتدائيا بعدم سماع الدعوى .  2010

 34975ارها  قرفآستأنفه المدعون في الأصل بواسطة نائبهم الأستاذ الاميم فأصدرت محكمة الاستئناف

يه ي المطعون فوالقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائ 2011جويلية  14بتاريخ 

القباضة المالية والمسجل ب 2004أوت  18يد بإبطال عقد البيع المبرم بين المستأنف ضدهما بتاريخ والقضاء من جد

ف ل المصاريهم وحمبنبلة وإلغاء جميع آثاره القانونية وإعفاء المستأنفين من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إلي

 محاماة.جرة الائة دينار لقاء الأتعاب وأالقانونية على المستأنف ضدهما وتغريمهما لفائدة المستأنفين بخمسم

عف ليه ضعفطعنت المدعى عليها في الأصل بالتعقيب بواسطة محاميها الاستاذ كمال بوبكر المناري ناعية 

ن مجلة م 306 التعليل لعدم الردّ على الدفع المثار بخصوص خرق أحكام قانون التحيين العقاري ومخالفة الفصل

 والاحالة. بالنقض 2012أفريل  3بتاريخ  2011/67500رت محكمة التعقيب قرارها عددالالتزامات والعقود فأصد

جراءات الا  وحيث أعيد نشر القضية أمام محكمة الاحالة محكمة الاستئناف بالمنستير والتي بآستيفاء كافة

تاذ ميها الأسطة محابواسالقانونية لديها أصدرت قرارها السالف الالماع الى منطوقه بالطالع فتعقبته الطاعنة الآن 

 كمال بوبكر المناري طالبة النقض والاحالة للأسباب التالية : 

 ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع :  -

اء به جالذي  2011أفريل  20لتجاهل محكمة الموضوع فحوى تقرير الأستاذة سامية الاندلسي المؤرخ في 

فراغ اية بخصوص المشترع والتفريط في مكاسبها ، كانتفاء التواطىء بين البائعة وبالاساس انتفاء سوء النية عند البي

لبيع تسوية اتسببة في ين المالذمة المالية للبائعة للاضرار بالدائنين خاصة وأنه لا شيء يثبت واقعا المديونية بين الطرف

صل صة وان الاية، خاه اصل ثابت بملف القضللدين على نحو ما انتهت اليه محكمة القرار المنتقد دون الاستناد كما ل

رجع يريخ لاحق رت بتافي الانسان الاستقامة وسلامة النيةّ حتى يثبت خلاف ذلك، ثمّ أنّ الأحكام الشغلية أغلبها صد

حاسبة لخبير في الموالحال أن ا –أي بعد حصول البيع المطعون في حجيته الواقعية والقانونية  2007جانفي  31ليوم 

احة المتهم في سوهو ما آل إلى الحكم بتبرئة  2010ماي  26بوزقرو برّر المديونية صلب تقريره المؤرخ في نوفل 

ب سلمت شركة  ف.في التسبب في الافلاس. وقد أكد الخبير المذكور أنّ شركة م.ا الدعوى الجزائية المرفوعة ضد 

وي ن البيع يساتمّ بصورة شرعية نظرا لكون ثم دينارا واستخلص ان التفويت في العقار422.796.372ما جملته  ب.

 2006سبتمبر  15ثم ان التوقف عن الدفع لم يحصل سوى بتاريخ  -دينارا فتمت المقاصّة مع الدين المذكور310.000

 أي بعد ابرام عقد البيع.
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أكتوبر  10و 2014سبتمبر  24و 2014جوان  26ثم أن محكمة الاحالة تجاهلت تقارير لسان الدفاع المؤرخة في 

ء ول المنشىمن م م م ت في فقرتيه الرابعة والخامسة خاصة وقد أشارت لانطباق المفع 123فخرقت الفصل  2014

وبذلك  2000أكتوبر  31المؤرخ في  2000لسنة  91للحق بخصوص الرسوم التي تمّ تحيينها عملا بالقانون عدد

 .ب بكة نون وهضمت حقوق الدفاع حين اعتبرت شرتكون محكمة الموضوع قد حرفت الوقائع وأساءت تطبيق القا

وى ونية للدعالقان في حالة اعسار نتيجة ابرام العقد موضوع طعن المدعين في الاصل كما انها أغفلت انتفاء الشروط

دور الاحكام من م إ ع وخاصة صفة الدائن في جانب "كافة الدائنات" أمام ص 306البوليانية على معنى الفصـل 

لبيع نود عقد افحوى ب إثر ابرام البيع المطعون فيه . ولذلك فهو يطلب النقض بعد ان تجاهلت محكمة الاحالةالقضائية 

 والسابق زمنيا لتاريخ صدور الاحكام القضائية المطلوب تنفيذها . 2004أوت  18المؤرخ في 

وع محكمة الموض من نفس المجلة لكونه كان على 14من م م م ت والفصل  19كما نعى عليه خرق الفصل 

هن اصة منرفض الاستئناف شكلا في حق عديد العاملات المتسرب لهوياتهن أخطاء مادية طرأت على أسمائهن وخ

كمخالفتها  ن.ح وف.س وأ.ب  ول.ف وم.ح وإ.ببنت  وس.ف وم.ح وف.س وس.ق وم. س.ت ل.ح د.ف وس.ع

 نفردين .لدائنين ماام من ن قبل أمين الفلسة وليس القيالقانون التجاري لوجوب القيام من قبل مجموعة الدائنين ممثلين م

 ب ب.شركة  من م م م ت لعدم عرض ملف القضية على النيابة العمومية والحال أن 251ثم أنها خالفت الفصل 

 محجور عليها بموجب حكم تفليسها .

عقد لكون ال 2001لسنة  34من القانون عدد 27كما نعى على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 

في  من م إ ع وقع إدراجه وترسيمه بالسجل العقاري بمقتضى قرارين 306موضوع الطعن على معنى الفصل 

 صادرين نهائيا بالترسيم بعد تأييد قرار التحيين الابتدائي . 10وعدد 02التحيين عدد

لا  جية مطلقةتسي حي وهي بذلك تكثم أنّ قرارات التحيين اتصل بها القضاء وتم تنفيذها بترسيمها بالسجل العقار

أي شكل بلطعن فيه مكان ايمكن بعدها الطعن فيها أو إلغاءها أو التشطيب عليها وبالتالي فإن قرار التحيين لم يعد بالا

ن بها ية المأذوالمذكور "أنه في صورة الخطأ للمتضرر الحق في القيام على المستفيد من العمل 27وقد نص الفصل 

سجل مه بالي غرم الضرر ..." وأنه لم تعد هناك جدوى من إبطال العقد المطعون فيه بعد ترسيبدعوى شخصية ف

صادر لتحيين الاقرار  العقاري إذ أن إبطاله لن يغيرّ من وضعيته الإستحقاقية شيئا ولن يؤدي إلى التشطيب على ترسيم

 بخصوصه .

ة على غير م ت وآحتياطيا  النقض مع الاحالمن م م  177وانتهى أخيرا لطلب النقض دون إحالة طبق الفصل 

تصامهم هم بآعلمحكمة الاستئناف بالمنستير بآعتبار أن المعقب ضدهم هم من تسببوا في إفلاس الشركة  المؤجرة 

 فة .بمقر العمل وخاصة بقاعة الجلسة بالمحكمة وإضرابهم فضلا عن حالة التوتر التي تناولتها الصحا

لة يب بمقوالمحامي لدى التعقيب نائب المعقب ضدهّم على مستندات الطعن بالتعقا  وحيث اجاب الاستاذ ح.

ك فإن القرار من م م م ت ولذل 191وجوب أن ينحصر الجواب فيما تسلط عليه النقض لا غير عملا بأحكام  الفصل 

ما من  يستند لليه لااسوب المطعون فيه وخلافا لما أثاره الطاعن فيما يتعلق بالاجراءات فإن ذلك الخرق للقانون المن

كمة نت لدى محلآن كاشأنه الأخذ به بل أنه كان سليم المبنى ومتين الأسانيد واقعا وقانونا ومن ذلك أنّ المعقبة ا

تدائي في جميع إلى طلب إقرار الحكم الاب 2011أفريل  28الموضوع إكتفت بمقتضى تقريرها ومرافعتها بجلسة يوم 

. ولذلك عليهم م بمائتي دينار أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاريف القانونيةما قضى به مع تغريم الخصو

 ضي .ناف عرفإن نظر المحكمة يقتصر على ما يثيره الخصوم لا غير خاصة وانه لا أثر لادعائها القيام بآستئ
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مر إن الأف 2001أفريل  13المؤرخ في  2001لسنة  34من القانون عدد 27أما بخصوص إدعاء خرق الفصل 

ام على ي القيففي قضية الحال لا يتعلق بحالة القانون المذكور الذي يتيح لشخص المتضرر في صورة الخطأ الحق 

 رر. رم الضغالمستفيد من حكم صادر عن دائرة الرسوم المجمدة أو قاضي السجل العقاري وذلك بدعوى شخصية في 

ن الفصل مولى لدعوى البوليانية موضوع منطوق الفقرة الأوإنمّا الأمر في وقائع قضية الحال يتعلق أساسا با

ل قار مسج، وليس لهم عب ب.وشركة  ف.من م إ ع ، فالمعقب ضدهم لهم  دين عامرة به ذمة المعقبة شركة  306

من  رة الأولىلب الفقالمذكورة وإنما قيامهم بتلك الدعوى كان استنادا لما أتاحه لهم المشرع ص ف.خطأ لفائدة شركة 

من كل أثر  2004أوت  18المذكور، ومناطها طلب تجريد العقد المبرم بين البائعة والمشترية بتاريخ  306الفصل 

 ئدة شركة هم لفاقانوني لكونه تممه المدين لهم تغريرا وتدليسا لمنعهم من استخلاص أجورهم ومستحقاتهم عن خدمت

بوليانية الدعوى القيام بلك كله فإن أحكام التحيين لا تمنع ال. ولذم.ا التي وكيلها نفس وكيل المشترية وهو المدعو ب.

ل البيع أمين متحصعها وتأمام القضاء العدلي خاصة وقد ثبت واقعا وقانونا ان باقي ممتلكات المدينة الواقع عقلتها وبي

جويلية  18خ في لا تفي بخلاص العملة في مستحقاتهم على نحو اجراءات التنفيذ في الغرض والاذن بالتأمين المؤر

تي لواضحة الاعسار . ثم أنه لا جدال في كون إدارة الوكيل لشؤون المدينة على تلك الشاكلة نتج عنه حالة الا 2007

ه بمحكوم منعت الدائنين من استخلاص مستحقاتهم رغم مرور أمد طويل عن استحقاقهم لأجورهم وغرم الضرر ال

لمبرر اانعدام وثبوت سوء النية من وراء ابرام عقد البيع والتفويت على النحو المضمن بمظروفات  القضية . ثم 

 .فالواقعي والمنطقي لذلك البيع لانتفاء مبرّرات الدين المزعوم لفائدة المشترية شركة 

ق الفصل يسا لمنطوك تكرخاصة وأن أمين الفلسة قد ساند دعوى العملة الدائنين في قيامهم ابتدائيا ثم استئنافيا وذل

 من القانون التجاري  462و 459و 357من م إ ع دون خرق لاحكام الفصول  306

ق بحماية الغير لكونها تتعل 2001لسنة  34من القانون عدد 28و 27كما أنه لا مجال للاحتجاج بأحكام الفصلين 

وفات ضمنة بمظرلمات احسن النية والحال ان الامر لا علاقة له بموضوع دعوى الحال إلاّ أنهّ بآستقراء كافة الاجراء

لاص ن استخالقضية يتضح ان عملية البيع والتفويت انبنت أساسا لاصطناع حالة الاعسار منعا للمحكوم لهم م

التحيين  ر قرارمستحقاتهم ولذلك كله فليس للمدين ان يعطل الخلاص بدعوى اكتساب عقد البيع الحصانة نتيجة صدو

لعقد ادينة منذ مة للمثم انه لا جدال في حالة الاعسار سواء كانت ملاز والاذن بالادراج بدفاتر الملكية العقارية .

ائدة دماتهم لفسداء خالمطعون فيه أو لاحقة له لان العبرة في ذلك هو ثبوت عدم الخلاص والحال ان العملة سبق لهم ا

الذي  تعسفيطرد المؤجرتهم واستحقاقهم بذلك أجورهم قبل طردهم ثم استحقاقهم لغرم الضرر إضافة لذلك بعد ال

 استهدفهم نتيجة مطالبتهم بأجورهم غير الخالصة .

ع أو هضم لوقائلولذلك كله فإن القرار المطعون فيه أضحى في طريقه ولم ينطوي على مخالفة القانون أو تحريف 

الفصل  بعة منلحقوق الدفاع حتى أنه استجاب لمقتضيات القانون في الغرض وخاصة أحكام الفقرتين الأولى والرا

 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية . وانتهى لطلب ردّ الطعن أصلا ان سلم شكلا . 175

كة لسة شرفبوصفه أمين  ات الطعن في حق منوبه س.بالمحامي لدى التعقيب على مستندع.د وحيث ردّ الأستاذ 

قديرها توع في ناقشة محكمة الموضالمعقب ضدها كذلك بمقولة أنّ مستندات التعقيب تهدف في الحقيقة الى م ب ب.

ء بين جود تواطىتها بوللوقائع المعروضة عليها واستخلاصها للنتائج القانونية المترتبة عن تلك الوقائع وتكوين قناع

كل ذلك  لة تناولتالاحا طرفي العقد ونية البائعة في تهريب مكاسبها وإفراغ ذمتها المالية إضرارا بدائنيها وأن محكمة

 ص والتحليل وعللت رأيها بماله أصل ثابت بمظروفات القضية دون إهمال أو سهو ، بالتمحي

 وبالتالي فلا رقابة عليها في كل ذلك من قبل محكمة التعقيب .
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احد ووكيل " هي المشترية تابعتان لشخص واحد وف" و"ب ب.ذلك أنه لا يمكن إغفال أن الشركتين البائعة "

صدرت  ائعة التيكة البابرام عقد البيع المطعون فيه بقصد إفراغ الذمة المالية للشر " الذي عمد إلىم.اوهو المدعو "

عاملا وقد  167هم ضدها مجموعة الاحكام الشغلية الباتة السند التنفيذي في قضية الحال لفائدة المعقب ضدهم وعدد

 ل دين وهمي لا أصل" وذلك مقاب .لفائدة شركته الثانية وهي المعقبة "شركة  2004أوت  18البيع بتاريخ  م ا.تمم 

ي الغرض لمقاصّة فنزلة اله في حقيقة الأمر الواقع إلا انه زعم أن قيمة الدين تساوي هكذا قيمة العقار ونزّل البيع م

جرء ن جهة الاملا سواء فبات بذلك عقد البيع مخت –دون الاستناد في ذلك لما من شأنه الأخذ به واقعا ومنطقا وقانونا 

ئعة أو ء الباجهة الأصل وذلك رجوعا الى السجل التجاري والدفاتر التجاريـة للشركتين المذكورتين سوا أو من

 المشترية.

لصادر في مادة التحيين من م إ ع وأنهّ لا حجيةّ للحكم ا 306ثمّ أن الدعوى الأصلية تستند أساسا إلى أحكام الفصل 

ها البتّ اختصاص إذ أنه ليس من أنظار المحكمة العقارية ولا منعلى موضوع قضية الحال لاختلاف  مناط القضيتين 

البيع  ترسيم عقدلإذن بفي بطلان العقد أو فسخه أو إبطاله . وقد اقتصر نظر المحكمة العقارية في مادة التحيين على ا

رسيم حكم تم طلب ثالمذكور لا أكثر ولا أقل . ولذلك فنظرها المذكور لا يحول دون قيام الدائنين بدعوى البطلان 

م الترسيم ترية سواء العقا البطلان والتشطيب على البيع من دفاتر الملكية العقارية . لكون ترسيم العقود بإدارة الملكية

لعقد ولا ذلك ا بصورة تلقائية من طرف الإدارة أو بإذن المحكمة العقارية في مادة التحيين ليس من شأنه تطهير

هر سيم لا يطن الترلغير كالدائنين مثلا في صورة القيام في طلب إبطال ذلك العقد . وأتصحيحه ولا المساس بحقوق ا

ثم  .العقاري  الرسم العقود من شوائب البطلان ولا يصحّحها ولا يمنع من القيام في طلب إبطالها والتشطيب عليها من

م من لمعقب ضدهاالعملة  ي إلاّ لغاية حرمانما كان له أن يتم عقد البيع الوهم م ا. ب ب.انتهي بمقولة أنّ وكيل شركة 

 الارادة  جسم فياستخلاص أجورهم ومستحقاتهم، وهو مشهد يبرز بوضوح سوء النية لدى البائعة ولدى المشترية والم

 المذكور.م.ا الظاهرة والارادة الباطنة لدى وكيل الشركتين  

صل بقصد ي الافا بمقر الشركة بل بمقر المحكمة ولكلّ ذلك انتهى بأنّ مزاعم المعقبة بأن العمال قد اعتصمو

ون بك لادعاءل أصل لاالتأثبر على السادة قضاة الموضوع ادعاء مجرّدا لا أساس له في حقيقة الأمر الواقع كما أنهّ 

قائع تقراء الوولت اسالعملة هم المتسببون في افلاس الشركة البائعة بالاضراب والاعتصام ذلك أن المحكمة الشغلية ت

عقيب وقضت لصالح العمال لعدم الخلاص في الاجور ولحصول طردهم تعسفيا ولذلك كلهّ طلب رفض مطلب الت

 أصلا .

 

 المحكمـــــــــــــــــة

 متعلقّ بالأخطاء المادية :* في خصوص الطعن ال

س نه لا أسابرز أحيث خلافا لما أثاره الطاعن فإن استقراء القرار المطعون فيه وكافة الاجراءات في القضية ي

ب ض العمال المعقمن م م م ت ذلك ان الاخطاء المادية المتسرّبة لهويات بع 19للطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 

طوق لمشرع بمنتاحه اأي عليها الطعن بالتعقيب طالما أن تجاوز تلك الاخطاء إن كانت قد ضدهم الآن لا ينبغي أن ينبن

ح ولو الإصلا من م م م ت وذلك بمجرد مطلب في الغرض يقدم للمحكمة التي اصدرته التي تتولى دائما 256الفصل 

مبينة تلالات الن الاخماب وغير ذلك بصورة تلقائية وذلك لتفادي الغلط في الرسم والغلطات  المادية في الإسم أو الحس

 ه .ن ردّ من نوع ما ذكر . وهو ما يكون معه الطعن في هذا الخصوص غير مستند لما من شأنه الأخذ به وتعيّ 
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 * عن بقية المطاعن لترابطها واتحاد القول بشأنها : 

زلتها ا منية هو تنزيلهحيث أنه من مقتضيات الإحاطة بالدعوى البوليانية بخصوص شروطها وآثارها القانون

 بمجلة الالتزامات والعقود طالما جاء بالعنوان الخامس منها : "فيما يترتبّ على الإلتزامات" 

 والباب الرابع منه : "في بعض وسائل يحصل بها الوفاء بالعقود" 

 وهو يتضمّن ثلاثة أقسام : 

 ( "العربون" 1

 محلهّ فيما له على الغير"  ( " في قيام الدائن بإبطال عقود مدينه وبالحلول2

 ( في "حق الحبس" 3

إبطال عقود من م إ ع قد ورد تحت عنوان "في قيام الدائن ب 306وحيث أنّ منطوق الفقرة الأولى من الفصل 

ن يطعنوا في لدائنين أيجوز لمدينه وبالحلول محلهّ فيما له على الغير " ثمّ أنّ الفقرة الأولى المذكورة تتضمّن أنهّ : "

لأحكام اضمنت تلك وقد ت ق أنفسهم في العقود التي تمّمها مدينهم بأنهّ تمّمها لإضرارهم في حقوقهم تغريرا وتدليسا "ح

و أالشخصية  الحالةإستثناء وحيدا لحق القيام بتلك الدعوى ومفاده : "لكن دون أن تقع مخالفة الأحكام المتعلقة ب

انية بشأن وى البولية للدعاء لم يتضمن الإشارة لعدم نفاذ الآثار القانونيبالميراث " وهكذا تجب ملاحظة أن هذا الاستثن

حيين رارات التاري وقالحقوق العينية المسجلة خلافا لما أثاره الطاعن بخصوص الحجّية المطلقة لأحكام التسجيل العق

 بشأن الرسوم المجّمدة.

ل طاعن تغافنّ اله ومظروفات ملف القضية يبرز أوحيث خلافا لما أثاره الطاعن فإنّ إستقراء الحكم المطعون في

نية غير مقيمة إشترى الأسهم من الشركة الأمّ وهي شركة ألما 2000جويلية  14كان بتاريخ  م ا.عن كون المدين 

راقبة ت  المتنشط في مجال الخياطة وصناعة الملابس الجاهزة والمخصّصة للتصدير كليّا وهي تباشر نشاطها تح

قساطا من يدفع أثمقابل باشرة لإدارة الديوانة التونسية وهي شركة خفية الإسم، وأنّ شراءه الأسهم كان "الدائمة والم

لى نحو بنود الإتفاق ع 2009جوان  17" وأنّ الشراء لم تتمّ تسويته إلاّ بتاريخ 2001جانفي  1ومشاهرة بداية من يوم 

راء الأسهم من . وهذه ملابسات ش 09800481تحت عدد  2009جويلية  14المسجّل بالقباضة المالية ببنبلة بتاريخ 

 هي التي أهملها لسان الدفاع عندما نعى على القرار المنتقد تحريف الوقائع .م.االوكيل 

لمذكورة بأن القانوني الأساسي للشركة ا 2002ماي  28غيرّا منذ تاريخ  م.ا ول.لوحيث يتبينّ أنّ المدعو 

وهي  أعلاه بين الطرفين أي قبل تسوية عملية شراء الأسهم على النحو المبين اصبحت شركة محدودة المسؤولية

عدد دينارا ومقرها بالمنطقة الصناعية بنبلة ومعرّفها الجبائي 490000شركة ذات رأس مال جملي بلغ 

لاّ أنهّ لتجاري إللسهر على تسييرها ومواصلة نشاطها الصناعي وا م ا." وتمّ تعيين وكيلها وهي تسمّى "شركة 

ر لقرار الصاداوذلك بموجب  تعيين الوكيل الجديد م.صو الة  الوكيل م.اتمّ قبول إسق 2004سبتمبر  11وبتاريخ 

ب كيل شركة وإنعقد مجلس الإدارة بناء على طلب  2003ديسمبر  26والحال أنه بتاريخ  2004جويلية  23بتاريخ 

ية ها وضبط قيمته المالدينارا وقرر لكلّ ذلك بيع العقار التابع ل 639520 بعد ضبطه لديون الشركة  البالغة :م.ا  ب.

مبلغ بالمذكور كان م.ا دينارا إلاّ أن ثمن البيع لفائدة شركة  168.640بمبلغ :  2003ديسمبر  31يوم 

 " .فدينارا وهي المشترية شركة "310.000.000
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لاص خدون  راء الأسهم وملابساته فقد بقي العملةوحيث اعتبارا لما سلف الالماع اليه من ظروف محيطة بش

 عث الشركةاريخ بتأجورهم ومستحقاتهم عن خدمتهم الفعلية لفائدة مؤجرتهم رغم أنّ أقدمية أغلب العملة ترجع إلى 

خصوص ولذلك اضطر أغلبهم الى اللجوء للقضاء الشغلي لاستصدار أحكاما في الغرض ب 1981ديسمبر  23في 

م هم ورغهم غير الخالصة فضلا عن التعويض لهم عن طردهم من عملهم بصورة تعسفية الا أنأجورهم ومستحقات

تهم مستحقااستصدارهم لتلك الاحكام وحصول عقلة معدات وآلات المحكوم ضدها لم يتحصل العملة على أجورهم و

بيع عقاري  2004أوت  18في احتجاجات تعمد الوكيل المذكور بتاريخ  2004تلك وأمام دخولهم في بداية جويلية 

ة ة المشتريلفائد المدينة التي تحتوي وحدتين صناعيتين للخياطة وهني بصدد النشاط والانتاج بدعوى تسديد ديونها

لحاج ب" في نطاق مقاصة في الغرض طبق عقد البيع المحرر من قبل المحامي حافظ فشركته المسماة "شركة 

 في حق البائعة والمشترية في ذات الحين.م.ا ل والممضى من قبل الوكي 2004أوت  17بتاريخ 

اء ات شروحيث تكون محكمة الموضوع قد أحسنت استقراء الوقائع وتقدير الأدلة رجوعا إلى أطوار وملابس

مما نتج عنه  2003 الى موفى سنة 2001لاسهم الشركة مقابل ثمن يدفع أقساطا ومشاهرة بداية من جانفي م.ا االوكيل 

م لة الاحكالال جمة في أجورهم ومستحقاتهم عن خدمتهم الفعلية لفائدة  الشركة ويبرز كل ذلك من خعدم خلاص العمل

ع ري  التابالتجا الشغلية المظروفة بملف القضية وكذلك العقود ومحاضر الجلسات الواقع اشهارها وتضمينها بالسجل

ق يرجع ريخ لاحسوية شرائه للاسهم الا بتا" ومن ذلك أنه لم تتم تللشركة ذات المسؤولية المحدود "شركة

لسجل االحال أنّ أي بعد إلحاق الضرر بالعملة الدائنين وبيعه لعقارات المدينة المؤجرة و 2009جوان  17لتاريخ 

تضمن قبول استقالة الوكيل المذكور وتسمية  2004جويلية  23التجاري يحتوي محضر جلسة في 

ري كما تضمن كذلك السجل التجاري صدور الحكم التجا 2004سبتمبر  24شهار في وكيلا جديدا وتمّ الا

عن  .بب يقضي بآنعدام إمكانية التسوية القضائية وثبوت توقف شركة  2008فيفري  15بتاريخ  25/2007عدد

بة ختام المستوجالأ وتفليسها وإتمام الإجراءات القانونية والإشهارات ووضع 2006سبتمبر  15الدفع بداية من تاريخ 

 على ممتلكات الشركة والاذن بالتنصيص على كل ذلك بالسجل التجاري .

ية جمهوروحيث وأمام إستحالة إستخلاص الدائنون لأجورهم ومستحقاتهم إضطروا لرفع تظلمهم لدى وكيل ال

زقرو ة نوفل بولمحاسبافي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ضد الوكيل من أجل التسبب في الإفلاس ، فتم انتداب الخبير 

تصادية والمالية تحسنت الوضعية الاقم.ا أنه خلال فترة الوكيل  2010ماي  26والذي بينّ صلب تقريره المؤرخ في 

تحسنت  دينارا كما 1020639.000دينارا و 936.451.000وتطوّر رقم معاملاتها الذي كان بين  ب ب.لشركة 

نه لات إلا أالمعام أقل من رقمم.ا كتلتها خلال تلك المدة من إشراف الوكيل  المقابيض المالية ، أما الأجور فكانت

عملة هم أنّ الانتهت المحكمة الجزائية للقضاء بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن ثم اصبح الوكيل يزعم ب

 المتسببون في تلك الصعوبات الاقتصادية والمالية .

بيق القانون حين أقرّت توفرّ جميع الشروط القانونية للدعوى البوليانية وحيث تكون محكمة الاحالة قد أحسنت تط

ومن ذلك الأسبقية الزمنية لصفة القائمين بالدعوى كدائنين ذلك أنه وبصرف النظر عن ثبوت استصدار الكثير من 

ديد القضايا العملة لسند تنفيذي في أجورهم ومستحقاتهم والتعويض لهم عن استهدافهم للطرد التعسفي كوجود ع

الاخرى الجارية في ذات الموضوع فإنه لا بد من التذكير في هذا الخصوص بأن الحكم الشغلي بطبيعته ليس بالحكم 

المنشأ لحقوق العملة بل هو مقرّ لها ومصرح بها لكون الحق موجود قبل استصدار السند التنفيذي وكذلك قبل إتمام 

المحكوم ضدها بالاداء والحال أنهّ لم يقدم أيةّ مكاسب مطهّرة قابلة لابراء ذمة المدين للبيع تفويتا في عقارات الشركة  

المؤجرة ، وعرضها على الدائنين لاستنفاذ دينهم منها ، ذلك أن المدين هو المتحمل لعبء الاثبات من أن إتمامه للبيع 
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في مثل وقائع قضية الحال لا أحد يعرف " لم يكن تغريرا وتدليسا للإضرار بالدائنين ، إذ فوالتفويت لفائدة شركته "

حقيقة مكاسبه ومغنمه من شراء تلك الاسهم مشاهرة ، أكثر منه والحال أن مكاسب المدين ضمان لدائنيه يتحاصصون 

من مجلة  193و 192ثمنها إلاّ إذا كانت هناك أسباب قانونية في تفضيل بعضهم على بعض طبق احكام الفصلين 

وانه من المبادىء القانونية ان من كان له التصرف بالنيابة عن غيره ليس له أن يعقد لنفسه  الحقوق العينية . خاصة

ولو بواسطة ولذلك كله فإنه من المعقولية بمكان أن يبقى عقد البيع المطعون فيه فاقدا لكل حجية قانونية في مواجهة 

 التزاماته واستخلاص ديونه.أولئك الدائنين لكون الاصل أن أموال المدين تكفل تنفيذ تعهداته و

ب ن.السيد  حاسبةوحيث تأكيدا لسلامة ما انتهت إليه محكمة الاحالة في قرارها المطعون فيه أن الخبير في الم

ب شركة لواقعية لوينة اانتهى صلب تقريره المشار اليه اعلاه والمضمن بأوراق القضية الى التأكيد بانتفاء حالة المدي

ه لانه ليس  معقبة كماوهو أمر ليس للمعقب تجاهله للادعاء بأن العملة تسببوا في إفلاس الم.ا زمن وكالة وكيلها ب. 

وذلك أقساطا  2003الى موفى سنة  2001تجاهل ملابسات شراء الاسهم وكيفية خلاص قيمتها المالية من بداية سنة 

 ستناد فيون  الاع وهضم حقوق الدفاع دمنجمة ومشاهرة للادعاء بأن القرار المطعون فيه انبنى على تحريف الوقائ

ر وهو الأم حقاتهمذلك لما يبرر هذا الطعن ذلك أن شراء الوكيل المذكور لأسهم الشركة كان على حساب العملة ومست

 الذي سعى لاخفائه خلال كافة أطوار التقاضي خلافا لما أثاره لسان الدفاع. 

 ر أمين عنتعبي اء أن عبارة العقد الواضحة تؤخذ على أنهّاوحيث أنه من المبادىء الراسخة فقها وقانونا وقض

 الارادة لحقيقية لارادة االارادة الحقيقية للمتعاقدين وفي التزام هذه العبارة للتعرّف على ارادة الطرفين إلتزام للا

ة ، دة الظاهرلاراا الظاهرة ، ولكن وراء هذا الافتراض حقيقة ملموسة، هي أننّا إنما نستخلص الارادة الحقيقية من

لذلك فمن املهم . وفي تع لكون التعبير عن الارادة الباطنة هو الشيء الماديّ الذي يقف عنده المتعاملون ويطمئنون إليه

" ب ب. "شركة خلال الظروف وملابسات إتمام العقد المطعون فيه انتهت محكمة الاحالة الى انه لا يجوز للمدين

هم ي استحقاقفكتسبة مبيع والتفويت والحال أنها على يقين من كونهم لهم عليها حقوقا الاحتجاج على دائنيها بعقد ال

في صورة  المؤجرولاجورهم ومستحقاتهم عن خدمتهم الفعلية لفائدتها خاصة وأن عقد الشغل يبقى قائما بين العامل 

سببا  ر لا يكونالمؤج حتى أن إفلاس تغيير حالة هذا الاخير القانونية خاصة بالبيع أو تحويل المحل أو تكوين شركة ،

مبدأ  ساسها علىم من ألفسخ العقد . ولذلك كله فإنه حسنا فعلت محكمة الاحالة حين اعتبرت أن الدعوى البوليانية تقو

لقة لقانون مطبارة اإتحاد حق القيام مع حق الإسترداد الممنوح للدائنين متى قبلت دعواهم تلك ذلك أنه متى كانت ع

متلكات من م إ ع يخول للدائنين حق استرجاع الم 306إطلاقها فمنطوق الفقرة الأولى من الفصل جرت على 

للاضرار  لتدليسموضوع الارادة  الظاهرة في التفويت تفعيلا للجزاء المدني عن الارادة الباطنة في التغرير وا

المدين  مقاصد ص ديونهم خلافا لسوءبالدائنين وذلك بغية تحويل تلك الممتلكات الى مبلغ مالي ومن ثمة استخلا

 المدلس من تلك الارادة الظاهرة المضمنة بفحوى العقد المطعون فيه.

ت ما وفي ذاوإنّ  وحيث يتضح أنّ المدين بصفته في قضية الحال لم يقتصر دوره على افتعال حالة العسر الظاهرية

من مجلة الحقوق  193و 192لحال ان احكام الفصلين الحين تعمد تمييز الدائنة  الوهمية على الدائنين من العمال وا

ين خلاص دالعينية لا تجيز ذلك حتى أن المشرع يعاقب بالسجن كل تاجر صار عاجزا عن الدفع أو حكم عليه ب

 وارتكب بعد حلول ذلك الدين: 

أحد  ميزّ خلاص دينا صوريا أو اعترف بديون أو التزامات كأنهّا حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية أو

 غرمائه بفائدة على الباقين، 
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 المحاولة مجرد ثمّ أن المشرع زاد في دعم تلك الثقة والمصداقية في المعاملات حتى أنه جرّم في هذا الخصوص

يةّ لا عليه صور يون له. كما انه يعاقب كذلك بالسجن الانسان الذي مراعاة لمصلحة المدين التاجر يتعمد الاستظهار بد

 ئع أو هضمللوقا حقيقة الأمر الواقع على نحو ما كشفته محكمة الاحالة في ما انتهت إليه دون تحريف أصل لها في

 لحقوق الدفاع.

ن لمدين ضمااكاسب وحيث تأكيدا لسلامة ما انتهت إليه محكمة الإحالة فإنه من الراسخ فقها وقضاء وقانونا أن م

باب هي لك الأسقانونية في تفضيل بعضهم على بعض وأنّ من تلدائنيه يتحاصصون ثمنها إلا إذا كانت هناك أسباب 

 رار محكمةكون إقيالامتياز والرهن وحق الحبس وهي كلهّا منتفية طالما لم يثبت الدين المزعوم من أساسه، ولذلك 

ظروفات ت بمل ثابله أص الإحالة عدم نافذ عقد البيع المطعون فيه في مواجهة القائمين بالدعوى البوليانية مستندا لما

ام ست أحكملف القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون حتى أنهّا أحسنت تطبيق منطوقه نصا وروحا وكرّ 

د لما من من م إ ع على أحسن وجه بما أضحى معه الطعن بهذا الخصوص لا يستن 306الفقرة الأولى من الفصل 

رد ذلك ويه كيفما طعون فلملابسات الحقيقية لإتمام العقد المشأنه الأخذ به واقعا ومنطقا وقانونا بعد تغييب الطاعن ا

 بمستندات الطعن بالتعقيب .

لسبق  بطالوحيث إضافة لما سلف بيانه فإنه لا أساس لتمسك الطاعن بكون العقد المطعون فيه غير قابل للا

 رجوع لاتة والتي البا ة القانونيةإدراجه بدفاتر الملكية العقارية بدفتر خانة بموجب الحكم في التحيين المحرز الحجي

 بوضوح أنّ لصدد وفيها وغير قابل للطعن بأية وسيلة ولا بأية طريقة كانت ذلك أن محكمة الاحالة أجابت في هذا ا

 ساس واقعيلكل أ الدعوى البوليانية  لا تشكل طعنا في حكم التحيين بل أن موضوعها  الطعن في عقد البيع الفاقد

الية بعد مة المم تحريره للاضرار بالدائنين ومنعهم من استخلاص ديونهم ، بإفراغ ظاهري للذومنطقي عدى كونه ت

ى يكرس مبدأ إتحاد من م إ ع في فقرته الاول 306احتجاج المدين بعقد البيع المطعون فيه.والحال أنّ منطوق الفصل 

لناجع لقانوني الأثر اال استثناء واحدا لهذا حق القيام مع حق الاسترداد الممنوح للدائنين قانونا ذلك ان المشرع جع

فا لما ثناء وخلاالاست والفعال وهو : "لكن دون أن تقع مخالفة الاحكام المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالميراث" وهذا

تحيين لاأو قرار  لعقاريأثاره الأستاذ كمال بوبكر المناري في حق المعقبة لا ينسحب على العقود التي شملها التسجيل ا

والمؤرخ في  2001 لسنة 34من القانون عدد 27على النحو الوارد بمستندات التعقيب والمتعلق بمخالفة احكام الفصل 

اء الحكم لكون الدائنين قد تضررت حقوقهم من تغرير وتدليس مدينهم ولم يكن الضرر من جرّ  2001أفريل  10

لتسجيل عند ا اري ولذلك فصورة الحال ليست صورة الخطأالصادر عن دائرة  الرسوم المجمدة أو قاضي السجل العق

ق الفقرة المذكور وإنما نحن بصدد صورة معينّة خصّها منطو 27العقاري أو التحيين على نحو منطوق الفصل 

مذكور جد السبب المن م إ ع ولذلك فإنّ ما حكم به القانون لسبب معين جرى العمل به كلما و 306الأولى من الفصل 

. 

لقيمة مدى اك فإنه وبصرف النظر عما جاء بالقرار المطعون فيه في هذا الخصوص فإن الأمر لا يتعلق بولذل

وليانية" والتي لدعوى البقبول الالقانونية لقرار التحيين "وإنما تعلق بالاساس بانزال حكم القانون إنفاذا للاثار القانونية 

لسنة  67ن القانون عدد م 22نفاذ له كما أيده المشرع بمنطوق الفصل أيدها المبدأ القائل بأنه لا ينفع التكلم بحق لا

 في فقرته الرابعة . 2009أوت  12والمؤرخ في  2009

ها أن ن لا يمكنضا لكحين بينّ أنه " يمكن لدائرة الرسوم المجمّدة أن تصرّح بقبول الطلبات أو رفضها كلاّ أو بع

ي لى بعض "فعضها عبأن هذا لا يمنعها من التأمل في الكتائب وتقديم  تحكم بالقسمة أو فسخ العقود أو إبطالها على

 حدود ضرورات تخليص الرسم العقاري من الجمود وفي إطار مبادىء الشهر العقاري " 
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 30ها بتاريخ الصادرين عن 10والحكم عدد  02وهو الأمر الذي كرّسته دائرة الرسوم المجمدة صلب الحكم عدد 

رج طلانه يخدت "أنّ النظر في صحة العقد موضوع الطعن الآن من عدمه وكذلك التصريح ببحين أكّ  2010نوفمبر 

 عن اختصاص المحكمة العقارية على نحو منطوق القانون في هذا الخصوص نصّا وروحا".

ة للدعوى نيار القانوالآث وحيث اعتبارا لما سلف الالماع اليه وخلافا لما جاء بمستندات الطعن فإنهّ لا وجه للحدّ من

قها ت على اطلاقة جـرالبوليانية ذلك أن من المبادىء الراسخة فقها وقانونا وقضاء انه اذا كانت عبارة القانون مطل

ن مناط تلك من م إ ع استثنى صورة واحدة أخرجها ع 306ذلك أن منطوق القانون في الفقرة الأولى مـن الفصل 

خص  بذلك فإذاغير و حكام المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالميراث لاالاثار القانونية وهي عدم إمكانية مخالفة الا

به قيد  ضاء ان ماقها وقالقانون صورة معينة بقي إطلاقه في جميع الصور الأخرى ثم أنّ من المبادىء الثابتة قانونا وف

سير جاز التي قانونويل الاو إستثناء من القواننين لا يتجاوز القدر المحصور مدة وصورة ، واذا أحوجت الضرورة لتأ

 في شدتّه ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا .

لك الاذن ري لذوحيث يكون في غير طريقه تمسك الطاعن بالحجية المطلقة للاذن بالتحيين أو بالمفعول  التطهي

ت في ة حين نظرعقاريلمحكمة اللكون ترتيب الآثار القانونية للدعوى البوليانية لا يمثل منازعة في ما آنتهت إليه ا

 سا "إبقاءهي أساومطلب التحيين وإنمّا يمثل ذلك تكريس مقاصد المشرع من تخويل الدائن حقّ القيام بتلك الدعوى 

لى فاعله عردودا معقد البيع المطعون فيه حبرا على ورق وغير نافذ في مواجهة الدائنين فيكون التغرير والتدليس 

لى الغير عما له الثقة والمصداقية في المعاملات وبالتالي الحلول محل المدين المدلس في الذي تعمد خرق مبادىء

عمل ل لا به يهو باطفالمتواطىء معه إضرارا بالدائنين في حقوقهم تغريرا وتدليسا عملا بمبدأ أنّ ما بني على باطل 

 ولا عليه يعوّل" .

فلسفية ماعية والالاجتعاده القانونية والاقتصادية والمالية ووحيث لا خلاف في أنهّ يجب الاخذ بالعقد في جميع أب

 تمعة لحسمعاد مجلكون الحقوقي الذي لا يعلم إلا القانون جاهل بالقانون ولذلك أخذت محكمة الاحالة بكافة الأب

ق ست منطورّ بذلك كالاشكالات المتصلة بالعقد موضوع الطعن لفهم أسبابه وملابسات منشئه وحقيقة غاياته وأهدافه و

دليسا لإضرار من م ا ع في إتاحة ملاحقة المكاسب المهربة من المدين تغريرا وت 306الفقرة الأولى من الفصل 

في  القانونيةواقعية الدائنين في حقوقهم دون موجب "فمتى نهضت شروط الطعن فقد العقد المطعون فيه كلّ الحجيةّ الو

ن لأعمال لي للاذعابالتا هم بذلك إرجاع المبيع للذمة المالية للمدين وجرّهمواجهة الدائنين القائمين بالدعوى وأمكن ل

ء بوت انتفابعد ث التنفيذ واستخلاص الدين بعد بيع ذلك العقار طبق مقتضيات الاجراءات القانونية في الغرض خاصة

ه ، لماع اليسالف الالنحو ال" على الفائدة الشركة المعقبة " ب ب.المبرر الواقعي والقانوني لمديونية شركة 

ين دليس المدرير وتوبذلك يكون الجزاء المدني المقصود من رفع الدعوى البوليانية هو تخويل الدائن المتضرر من تغ

لت محكمة سنا فعمن استرجاع  المكاسب المفرّط فيها دون وجه حق قانوني للذمة المالية للمدين المذكور ولذلك ح

 د المطعون فيه من كلّ أثر قانوني فصيرّته حبرا على ورق لا غير" .الموضوع حين جرّدت العق

ا ومنطقا واقع وحيث ولكلّ ما سلف بيانه أضحى الطعن برمّته في غير طريقه ولا يستند لما من شأنه الأخذ به

 وقانونا وتعينّ ردهّ .

 

 لـذا ولهذه الأسبـاب

 .مؤمن لا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية القررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شك
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 عن الدوائر المجتمعة لمحكمة  التعقيب  2017مارس  2وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

برئاسة وكيل رئيسها الأول السيدة

 وعضوية رؤساء الدوائر السادة : 

  

 

 

 والمستشارين السادة : 
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بحضور مساعد وكيل الدولة العام السيد 

وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 وحـرّر في تاريخــــــه 

 


